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Abstract
   Recognition of the 
proportions of two types, 
either the cause ratios 
person on the office the 
same as in recognition of 
filiation, paternity and 
maternity, and here is 
required to prove lineage to 
be the headquarters has an 
unknown lineage and have 
proven ratio of Headquarters 
possible to generate like him 
like him, and to endorse the 
headquarters him on this 
recognition that was special, 
and this recognition of his 
clear; because it proves 
ratios without the need to 
show cause, whether it be 
from a valid marriage or 
corrupt or intercourse with 
semi-and prove to the 
headquarters of his rights 
all; because kinship prove 

him this recognition it 
would be the heirs of the 
headquarters, not entitled to 
the estate. The recognition 
which the pregnancy rates 
on non-Headquarters, 
Kalaaqrar brotherhood and 
public Alkhú lh, ruling on 
this type of recognition that 
it does not work alone as a 
reason to prove descent, but 
it must be one of three 
things: either you believe 
him from carrying descent 
upon either to prove this 
lineage for proof or all of 
the heirs to approve rates 
that person after the death of 

him Headquarters  
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  :المقدمة              

الإقـــــرار لغـــــة یعنـــــي الاعتـــــراف 

، أما شرعاً فهو إخبار الإنسان ١بالحق

بحــــق علیــــه لآخــــر ویقــــال لــــذلك مقــــر 

، ویعرف ٢ولهذا مقر له وللحق مقر به

أیضاً بأنه إخبار الشخص بثبوت حـق 

لغیـــره علـــى نفســـه ســـواء قصـــد ترتیـــب 

  .٣هذا الحق بذمته أم لم یقصد

أمـــــــا الإقـــــــرار بالنســـــــب فلـــــــه    

ـــــراد بـــــه معنـــــى أخـــــص مـــــن ذلـــــك إذ یُ

إخبار الشخص بوجود قرابة بینه وبـین 

شـــــخص آخـــــر، وهـــــذه القرابـــــة إمـــــا أن 

تكون قرابة مباشرة وهي الصلة القائمـة 

بــین الأصــول والفــروع، وإمــا أن تكــون 

غیر مباشرة وهي قرابة الحواشي الذین 

یجمعهــم أصــل مشــترك دون أن یكــون 

  .٤أحدهم فرعاً للآخر

نوعان، إمـا أن والإقرار بالنسب 

یكون إلحاق نسب شخص علـى المقـر 

نفســـه كمـــا فـــي الإقـــرار بـــالبنوة والأبـــوة 

النســبوالأمومــة، وهنــا یشــترط لثبــوت 

أن یكون المقر له مجهول النسـب وأن 

یكون ثبوت نسبه من المقر ممكناً بأن 

یولد مثله لمثله، وأن یصادق المقر لـه 

علـى هـذا الإقــرار إن كـان ممیـزاً، وهــذا 

ــــه یثبــــت الإقــــ رار أمــــره واضــــح؛ لأن فی

النســـب مـــن دون حاجــــة لبیـــان ســــببه، 

ســواء أكــان مــن زواج صــحیح أم فاســد 

أو وطئ بشبه وتثبت للمقر له الحقوق 

كافة؛ لأن القرابة تثبت له بهذا الإقـرار 

فیكـــــــــون مـــــــــن ورثـــــــــة المقـــــــــر لا مـــــــــن 

  .٥المستحقین للتركة

ـــــذي یكـــــون فیـــــه  أمـــــا الإقـــــرار ال

، حمـــــــل النســـــــب علــــــــى غیـــــــر المقــــــــر

كــالإقرار بــالأخوة والعمومیــة والخؤولــة، 

فحكــــم هــــذا النــــوع مــــن الإقــــرار أنــــه لا 

یصــلح وحــده ســبباً لثبــوت النســب، بــل 

أمــــا أن : لا بــــد مــــن أحــــد أمــــور ثلاثــــة

یصدقه من حمل النسب علیه وأمـا أن 

یثبــــت هــــذا النســــب بالبینــــة أو أن یقــــر 

الورثة جمیعاً بنسب هذا الشـخص بعـد 

ا یـــأتي بیـــان ، وفیمـــ٦وفـــاة المقـــر علیـــه

  :ذلك

  :مصادقة من حمل النسب علیه/ أولاً 

فلــــو أقــــر شــــخص لآخــــر بأنــــه 

أخـــوه أو لامـــرأة بأنهـــا أختـــه، فـــإن هـــذا 

الشـــخص لا یصـــبح أخـــاً لـــه والمـــرأة لا 

تصبح أختـاً لـه إلا بعـد مصـادقة الأب 
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علــى هــذا الإقــرار، فــإذا صــادق أصــبح 

  .هؤلاء من ورثته

وإذا أقـــــر شـــــخص لآخـــــر بأنـــــه 

رأة بأنهـــا عمتـــه فـــإن هـــذا عمـــه أو لامـــ

الشــــخص لا یصــــبح عمــــاً لــــه ولا هــــذه 

المرأة تصبح عمة له إلا بعـد مصـادقة 

على هذا الإقرار فـإذا ) أبو الأب(الجد 

صــادق الجــد أصــبح هــؤلاء مــن ضــمن 

  .ورثته

وكـــذلك إذا أقــــر شـــخص لآخــــر 

بأنه أبن أبنه أو لامرأة بأنهـا بنـت أبنـه 

فإن هذا الشـخص لا یصـبح أبنـاً لأبنـه 

لا تصــــبح المــــرأة بنتــــاً لأبنــــه إلا بعــــد و 

مصادقة الابـن علـى هـذا الإقـرار، فـإذا 

صادق الابن أصـبح هـؤلاء مـن ضـمن 

  .ورثته

  :إثبات النسب بالبینة/ ثانیاً 

فـإذا أقـر شـخص لآخـر بــالأخوة 

أو العمومــــة وأنكــــر مــــن حمــــل النســــب 

علیـــه ذلـــك، فیســـتطیع المقـــر أن یثبـــت 

ین ذلك بالبینة وهيّ شهادة رجلین عادل

أو رجل وامرأتین عدول وبإثباتها یثبت 

النسب، وتجب الحقوق المترتبة علیـه، 

وهـــــــذه الـــــــدعوى لا تســـــــمع إلا ضـــــــمن 

دعــــوى حــــق آخــــر ســــواء أكانــــت حــــال 

حیــــاة المحمــــول النســــب علیــــه أو بعــــد 

ــدعي فـــي  وفاتـــه؛ وذلـــك لأن نســـب المـ

هـــــــذه الحالـــــــة لا یقصـــــــد لذاتـــــــه وإنمـــــــا 

المقصــــود منــــه مــــا یترتــــب علیــــه مــــن 

  .٧لنفقة والإرثحقوق كا

ثبــــــوت النســــــب بــــــإقرار الورثــــــة / ثالثــــــاً 

  :جمیعاً بعد وفاة المقر علیه

فلــو أقــر كــل الورثــة بــوارث فــإن 

نســــب ذلــــك الــــوارث یثبــــت مــــن المقــــر 

علیـه وهـو المـورث ویشـارك الورثـة فـي 

المیــــراث ویأخــــذ نصــــیبه الشــــرعي، ولا 

فرق في ذلك أن یكون الورثـة المقـرون 

بـــــه قـــــال جماعـــــة أو أثنـــــین أو واحـــــداً 

النخعـــــي والشـــــافعي وقـــــال أبـــــو حنیفـــــة 

لا یثبــت نســبه، وقــال : وابــن أبــي لیلــى

مالــك وأبــو یوســف لا یثبــت النســب إلا 

، ٨بإقرار أبنین ذكرین أو أنثیین عـدلین

إذا أقـــر الورثـــة جمیعـــاً : وقـــال الحنابلـــة

وكـــانوا بـــالغین بـــوارث معهـــم وصـــدقهم 

المقر له إذا كان مكلفاً ثبت نسـبه منـه 

مجهـــــــول النســـــــب وإذا كـــــــان إذا كـــــــان

المقر لـه صـغیراً أو مجنونـاً فـلا حاجـة 

  .٩إلى تصدیقه لعدم اعتبار قوله شرعاً 
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فــــإذا لــــم یثبــــت هــــذا النســــب لا 

بتصـــــدیق المقـــــر علیـــــه ولا بالبینـــــة ولا 

بـــإقرار الورثـــة جمیعـــاً بعـــد وفـــاة المقـــر 

علیــــه، هنــــا یعامــــل المقــــر بــــإقراره مــــن 

ناحیـــة المیـــراث ومـــن ناحیـــة غیـــره مـــن 

لحقـــوق التـــي ترجـــع إلیـــه نفســـه، ولمـــا ا

كــان الإقــرار یتحمــل الصــدق والكــذب، 

والمحتمــــل لا یصــــلح أن یكــــون حجــــة 

علــى الغیــر؛ لأن الــنفس البشــریة أمــارة 

بالســـوء فهـــيّ قـــد تحمـــل الإنســـان علـــى 

ــــه علــــى الغیــــر مــــن  الإقــــرار كــــذباً بمال

حقــــوق لكنهــــا لا تحملــــه علــــى الإقــــرار 

ن كــذباً بمــا للغیــر علیــه مــن حقــوق ومــ

هنــا حــدد الفقهــاء حجیــة الإقــرار فقــالوا 

  .١٠عنه أنه حجة قاصرة

أي قاصرة على المقـر نفسـه ولا 

تتعــــداه إلــــى غیــــره إلا إذا صــــدقه هــــذا 

الغیر أو أقیمت البینة على صحة هذا 

الإقرار ومعنى ذلك إن الإقرار یقتصـر 

علـــى مـــا یلـــزم المقـــر مـــن الحقـــوق ولا 

  .١١یتعدى ذلك إلى إلزام الغیر

ز أهمیـــــة الموضـــــوع؛ وهنــــا تبـــــر 

لأنـــه ســــیكون لــــدینا شـــخص لــــم یثبــــت 

نســبه مــن المقــر علیــه، فــإذا كــان هــذا 

الشخص فقیر الحال وغیـر قـادر علـى 

الكسب وكان المقر میسور الحال فهل 

ـــــــه أن یقـــــــیم علیـــــــه  یســـــــتطیع المقـــــــر ل

الـــدعوى ویطالبـــه بالنفقـــة، أو إذا ورث 

المقـــر شـــیئاً مـــن المقـــر علیـــه فهـــل أن 

لمقــــر فــــي حصــــته المقــــر لــــه یشــــارك ا

  .المیراثیة أم لا ؟

وإذا بقــــــي المقــــــر مصــــــراً علــــــى 

إقـــراره لحـــین وفاتـــه ولـــم یكـــن لـــه ورثـــة 

غیر المقر له بالنسب فهل یرثـه المقـر 

  .له أم لا

یتبــین ممــا ذكــر أعــلاه إن أثــار 

الإقــرار بالنســب علــى الغیــر فــي حالــة 

عــدم ثبوتــه یختلــف تأثیرهــا علــى المقــر 

تترتـــب ي أثنـــاء حیاتـــه عـــن الآثـــار التـــ

بعد وفاته، لذلك أقسم دراسة الموضوع 

مـــــن الناحیـــــة الشـــــكلیة إلـــــى مبحثـــــین، 

یخصص أولهما لآثار الإقرار بالنسـب 

على الغیر أثنـاء حیـاة المقـر فـي حالـة 

عـــــدم ثبوتــــــه وثانیهمـــــا لآثــــــار الإقــــــرار 

بالنسب على الغیر بعد وفاة المقر فـي 

  .حالة عدم ثبوته

  المبحث الأول
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سب على الغیر أثناء آثار الإقرار بالن

  حیاة المقر في حالة عدم  إثباته

بمـــــا إن الإقـــــرار الـــــذي فیــــــه    

حمـــل النســـب علـــى الغیـــر لـــم یثبـــت لا 

بتصــدیق الشــخص الــذي حمــل النســب 

علیه ولم یثبت كذلك بالبینـة ولا بـإقرار 

الوراثــة بعــد وفــاة المقــر علیــه، لــذا یعــد 

هــذا الإقــرار حجــة قاصــرة علــى المقـــر 

بـــــــإقراره مـــــــن ناحیـــــــة نفســـــــه، فیعامـــــــل 

الحقــــوق التــــي ترجــــع إلیــــه نفســــه مثــــل 

وجـــوب النفقـــة للمقـــر لـــه إن كـــان فقیـــراً 

عــاجزاً وكــان المقــر موســراً وكــذلك مــن 

ناحیـــة مشـــاركته فـــي الحصـــة المیراثیـــة 

التــــــي ورثهــــــا مــــــن المقــــــر علیــــــه؛ لأن 

الإقــرار هــذا یتضــمن فــي حقیقتــه إقــرار 

بشـــــــیئین النســـــــب واســـــــتحقاق المـــــــال، 

سب إقرار على غیره وذلك والإقرار بالن

غیــر مقبــول؛ لأنــه دعــوى فــي الحقیقــة 

أو شــــهادة، والإقــــرار باســــتحقاق المــــال 

  .١٢إقرار على نفسه وهو مقبول

ولذلك أقسم دراسة هـذا المبحـث 

إلـــى مطلبـــین أخصـــص أولهمـــا لالتـــزام 

المقـــــــر بنفقــــــــة المقـــــــر لــــــــه، وثانیهمــــــــا 

لمشـــاركة المقـــر لـــه للمقـــر فـــي حصـــته 

  .ا من المقر علیهالمیراثیة التي ورثه

إلزام المقر بنفقة المقر / المطلب الأول

  : له

على الـرغم مـن أن المقـر لـه    

لم یثبت نسبه إلا أن المقـر اعتـرف لـه 

بالقرابة وهذا یعني أنـه یلـزم بكـل نتـائج 

هــذه القرابـــة ومنهـــا النفقــة ولا یلـــزم مـــن 

حمـــــل النســـــب علیـــــه أو بقیـــــة الورثـــــة؛ 

  .لأنهم لم یقروا بهذا النسب

والنفقـــــة لغـــــة تعنـــــي مـــــا ینفـــــق مــــــن   

الــدراهم والــزاد ونحوهمــا، هــي اســم مــن 

الإنفــــــــاق، أمــــــــا مــــــــن حیــــــــث مصــــــــدر 

اشتقاقها فهيّ إما أن تكون مشـتقة مـن 

النفــوق أي الهــلاك فیقــال نفقــت الدابــة 

نفوقاً، وأما أن تكون مشتقة من النفـاق 

أي الـــرواج فیقــــال نفقــــت الســــلعة نفاقــــاً 

  .١٣أي راجت

د عرفهـا فقهـاء أما اصطلاحاً فق

الشــــــریعة الإســــــلامیة بتعــــــاریف عــــــدة، 

فبعضهم یعرف النفقة بعناصرها فیقول 

بــــــــأن النفقــــــــة هــــــــي الطعــــــــام والكســــــــوة 

، والــبعض الآخــر یــذكر أن ١٤والســكنى
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النفقة هيّ كفایة من یكونه خبزاً وأدامـاً 

  .١٥وكسوة ومسكناً وتوابعها

وآخر یعرفها بتعریف یشمل فیه 

ب فیقــول أن نفقــة الزوجــة ونفقــة الأقــار 

النفقة هيَ الإدرار علـى الشـيء بمـا بـه 

  .١٦بقاؤه

وحتى نلزم المقر بنفقة المقر له 

  :یجب توفر الشروط الآتیة

یجـــب أن یكـــون المقـــر لـــه / أولاً 

  :فقیراً عاجزاً عن الكسب

: وهــذا الشــرط یتكــون مــن شــقین

الشـــــــق الأول وهـــــــو فقـــــــر المقـــــــر لـــــــه، 

والفقیر هو الذي لیس له مال یسـتطیع 

اق منـــــه، أمـــــا إذا كـــــان لـــــه مـــــال الإنفـــــ

فنفقتــه تكــون مــن مالــه؛ لأن المقصــود 

مـــن النفقـــة یكـــون قـــد تحقـــق مـــن حفـــظ 

المقـر لـه مــن الهـلاك إن كـان صــغیراً، 

أو إشـــباع حاجاتـــه مـــن مأكـــل وملـــبس 

، ولــــم یضــــع ١٧ومــــأوى إن كــــان كبیــــراً 

الفقهــــاء المســـــلمون حـــــداً معینـــــاً للفقـــــر 

یمكــن مــن خلالــه أن نمیــز الفقیــر عــن 

وإنمــا ذهــب الــبعض إلــى القــول غیــره،

بأن الفقیر هو الشخص الـذي تحـل لـه 

، ١٨الصـــــــدقة ولـــــــو لـــــــه منـــــــزل وخـــــــادم

والـــــبعض الآخـــــر قـــــال إن الفقیـــــر هـــــو 

المحتــاج دون بیــان ضــابط معــین لهــذا 

  .١٩الاحتیاج

أما الشق الثاني من هذا الشرط 

فهـــــو عجـــــز المقـــــر لـــــه عـــــن الكســـــب، 

والعجـــز یعنـــي عـــدم اســـتطاعته القیــــام 

حقق مـورداً یعتـاش منـه أو بأي عمل ی

یكســـب رزقـــه منـــه، والعجـــز قـــد یكـــون 

اً، ویتحقــــــق العجــــــز یــــــحقیقیــــــاً أو حكم

الحقیقـــــــــي بصـــــــــغر الســـــــــن والمـــــــــرض 

  .والشیخوخة

ـــــــه إن كـــــــان صـــــــغیراً  فـــــــالمقر ل

فصــــغره هــــذا یعــــد عجــــزاً حقیقیــــاً عــــن 

الكســـب لـــذا تكـــون نفقتـــه واجبـــة علــــى 

المقــر حتــى یصــل الســن الــذي یكســب 

  .٢٠فیه أمثاله

ن كــــــان مصــــــاباً بعاهــــــة وأمــــــا إ

تركت فیه أثراً مزمناً بحیث لا یستطیع 

معهـــــــا القیـــــــام بعملـــــــه علـــــــى الصـــــــورة 

المعتادة مثل إصـابته بشـلل نصـفي أو 

تقطــــع یــــده أو رجلــــه أو یكــــون مفقــــوء 

العینین فهذه العاهة تعجزه عن الكسب 

  .٢١لذا تكون نفقته واجبة على المقر
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وقـــد یكـــون المقـــر لـــه قـــد وصـــل 

ــى ســـــن الشـــــیخوخ ة، فغالبـــــاً عنـــــدما إلـــ

یصــل الإنســان إلــى هــذا العمــر تظهــر 

علیــــه آثــــار الســــنین ویبــــدأ یعــــاني مــــن 

أمراض مزمنة وأخرى عادیة لـذا یكـون 

عــاجزاً عــن الكســب ولضــمان معیشــته 

أو معالجتــه مــن الأمــراض تكــون نفقتــه 

  .واجبة على المقر

أمــــــا العجــــــز الحكمــــــي فیتمثــــــل 

بالأنوثـة وطلـب العلـم، فـإذا كـان المقــر 

أنثـــى، فـــالأنثى تكـــون عـــاجزة عــــن لـــه 

الكسب بطبیعتها ولـذا تجـب النفقـة لهـا 

على المقـر لـه سـواء أكانـت صـغیرة أم 

كبیــرة قــادرة علــى الكســب وإذا اكتســبت 

الأنثــى فنفقتهــا فــي كســبها وإن لــم یــفِ 

  .٢٢بحاجتها فعلى المقر إتمام الكفایة

ــــب  أمــــا إذا كــــان المقــــر لــــه طال

كـان علم فنفقته واجبة على المقـر ولـو

المقر له قادراً على العمل؛ لأن طالـب 

العلم لا یكلف بالإنفاق على نفسه مدة 

  .٢٣دراسته حتى ینهیها أو ینتهي منها

وقــد اشــترط الفقهــاء المتـــأخرون 

لاعتبـــار طلـــب العلـــم موجبـــاً للنفقـــة أن 

یكـــون طالـــب العلـــم ناجحـــاً مجـــداً فـــي 

طلــب العلــم النــافع، أمــا لــو كــان فاشــلاً 

نـاجح فـي تعلیمـه فـلا في دراسـته غیـر 

جـــــــدوى فـــــــي طلبـــــــه للعلـــــــم وعلیـــــــه أن 

ینصرف لطلب العیش وبذلك لا تكـون 

  .٢٤نفقته واجبة على المقر

یجــــب أن یكــــون المقــــر میســــور / ثانیــــاً 

  :الحال

فـــــلا یكفـــــي أن یكـــــون المقـــــر   

قـــادراً علـــى الكســـب حتـــى تجـــب علیـــه 

نفقة المقر له بل یجب أن یكون المقر 

هـــــذا میســـــور الحـــــال، وشـــــرط الیســـــار 

یعني أن یكون المقر ذا مال یزیـد عـن 

حوائجه الأصلیة أي یكفي لتحقـق هـذا 

الشـــرط أن یكـــون للمقـــر مـــا یزیـــد عـــن 

نفقة نفسه لذا لا یتحقق هذا الشرط إن 

كان المقر عـاجزاً عـن الكسـب أو كـان 

یستطیع الكسب إلا إن كسـبه لا یكفیـه 

  .٢٥لنفقة نفسه

ولــــم یتفــــق الفقهــــاء المســــلمون 

حـــدد فـــي عـــدّ الشـــخص علـــى معیـــار م

میســــور الحــــال حتــــى تجــــب فــــي مالــــه 

  :النفقة فكان لهم في المسألة رأیان

وهو رأي جمهور : الرأي الأول

الفقهــاء القائــل بــأن الشــخص یجــب أن 



  

  

  

  

١١٨

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

یملك ما یفضل عن نفقته ونفقـة عیالـه 

یوماً إن كان من أهل الكسب الیومي، 

ومــــا یفضــــل عــــن نفقتــــه ونفقــــة عیالــــه 

الكســــــــب شــــــــهراً إن كــــــــان مــــــــن أهــــــــل

الشـــهري، وهــــذا الــــرأي قـــال بــــه الإمــــام 

، وهــو رأي فقهــاء ٢٦محمــد مــن الحنفیــة

  .٢٩، والإمامیة٢٨، والحنابلة٢٧الشافعیة

وهـــو رأي الإمـــام : الـــرأي الثـــاني

أبي یوسف من الحنفیة الذي یقول فیه 

إن الشـــخص إذا كــــان یملـــك النصــــاب 

الــذي تجــب فیــه الزكــاة یكــون میســوراً، 

اجتــــه فــــإذا لــــم یكــــن لــــه فضــــل عــــن ح

مقــدار مــا تجــب فیــه الزكــاة فــلا تلزمــه 

نفقة الأقارب، ویعلل الإمام أبو یوسف 

رأیه هذا بأن النفقة من الصلة، وتجـب 

علــى الأغنیــاء كمــا فــي الصــدقة، وحــد 

الغنــى فــي الشــریعة هــو نصــاب الزكــاة 

  .٣٠أو أكثر

والــرأي الــراجح هــو رأي جمهــور 

الفقهـــــاء، لـــــذلك إذا كـــــان المقـــــر لدیـــــه 

د عـــن حاجتـــه وحاجـــة كســـب دائـــم یزیـــ

عیالـــه فـــإن مـــا یزیـــد عـــن هـــذا الكســـب 

یجـــــــب أن یصـــــــرف إلـــــــى المقـــــــر لـــــــه 

المحتـــاج إلـــى النفقـــة؛ لأن الاســـتحقاق 

  .یكون باعتبار الحاجة

  :التوارث بین المقر والمقر له/ ثالثاً 

فــإذا كــان أحــدهما یــرث الآخــر، 

إذا افترضـــنا مـــوت أحـــدهما فهنـــا یلـــزم 

قهــاء المقــر بنفقــة المقــر لــه وهــذا رأي ف

الحنابلــة الـــذین لا یشـــترطون أن یكـــون 

القریــــب محرمــــاً لقریبــــه لوجــــوب النفقــــة 

مكتفـــین فقـــط بـــأن یكـــون وارثـــاً وكـــذلك 

یذهب هذا المذهب ابن أبي لیلـى وهـو 

فقیه معاصر لأبي حنیفة محتجـاً لرأیـه 

وَعَلَــــــى الْــــــوَارِثِ مِثْــــــلُ {: بقولــــــه تعــــــالى

، فلم تفصـل الآیـة الكریمـة بـین ٣١}ذَلِكَ 

وهـو ذو رحـم محـرم ووارث لــیس وارث 

  .بحرم

لكــن الحنفیــة اشــترطوا أن یكــون 

ـــــر رحمـــــاً محرمـــــاً لقریبـــــه  القریـــــب الفقی

الموسر في اسـتحقاقه للنفقـة ویسـتدلون 

: لذلك بقراءة سیدنا عبد االله بن مسعود

، )وعلــى الــوارث ذي الــرحم مثــل ذلــك(

وهــيَ قــراءة وإن كانــت شــاذة تعــد بیانــاً 

ـــــــي للقـــــــراءة المتـــــــواترة، ولأ ن الصـــــــلة ف

القرابــــــــة القریبــــــــة واحــــــــدة دون القرابــــــــة 

القریبة والفاصل بین النوعین أن یكون 
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المحتــــــاج ذا رحــــــم محــــــرم مــــــن قریبــــــه 

  .٣٢الموسر

والــــرأي الــــراجح هــــو رأي فقهــــاء 

الحنابلـــة وابـــن أبـــي لیلـــى الـــذي یجعـــل 

نفقة القریب علـى قریبـه الـوارث وإن لـم 

یكن محرماً له حتى یكون الغنم بالغنم 

مــا أخـــذ بــه المشـــرع العراقــي فـــي وهــذا 

المادة الثانیة والستین التي تـنص علـى 

تجــب نفقــة كــل فقیــر عــاجز عــن : (أنـه

الكســـــب علـــــى مـــــن یرثـــــه مـــــن أقاربـــــه 

، وبمــــا إن )الموســـرین بقـــدر أرثـــه منـــه

من آثـار الإقـرار علـى المقـر إن المقـر 

لـــه یرثــــه إذا مــــات وكـــذلك فــــإن المقــــر 

ب یرث المقر له في حالة وفاته لذا تج

  .نفقة المقر على المقر له

اتحــاد الــدین بــین المقــر والمقــر / رابعــاً 

  :له

فـــــإذا اتحـــــد دینهمـــــا بـــــأن كانـــــا 

علـــــى ملـــــة واحـــــدة وتحققـــــت الشـــــروط 

الســــابقة فیجــــب نفقــــة المقــــر لــــه علــــى 

المقـــر، وعلیـــه فـــلا یجـــب علـــى المقـــر 

المسلم نفقة المقر له إن كان مـن أهـل 

ــــــین  ــــــك لعــــــدم التــــــوارث ب الكتــــــاب؛ وذل

وغیـــــــره، والنفقـــــــة هنـــــــا تابعـــــــة المســـــــلم

  .٣٣للإرث

  :عدم رجوع المقر عن إقراره/ خامساً 

فحتــى نلــزم المقــر بنفقــة المقــر 

لــه لا یكفــي تــوفر الشــروط الســابقة بــل 

یجب بالإضافة إلیها عدم رجوع المقـر 

عــن إقــراره؛ لأن هــذا النــوع مــن الإقــرار 

الــــذي فیــــه حمــــل النســــب علــــى الغیــــر 

لرجــوع یجــوز الرجــوع فیــه ویصــح هــذا ا

بعكــس الإقــرار الــذي فیــه حمــل النســب 

  .على الشخص فلا یجوز الرجوع فیه

فلـــــو أقـــــر شـــــخص لآخـــــر بأنـــــه 

أخـــــوه ولـــــم یصـــــادق الأب علـــــى هـــــذا 

الإقرار ولم تكن هناك بینة لذلك وكـان 

المقــر لــه فقیــراً عــاجزاً عــن الكســب أمــا 

المقـــر فكـــان میســـور الحـــال لـــذلك قـــام 

، المقر له بدفع دعوى نفقة على المقـر

ثــــم بعــــد ذلــــك رجــــع المقــــر عــــن إقــــراره 

بـــالأخوة، فیجـــوز هـــذا الرجـــوع ویصـــح 

  .منه وترد الدعوى بالنفقة

ویصـــــح للمقـــــر أن یرجـــــع عـــــن 

إقــراره حتــى لــو صــادق المقــر لــه علــى 

هــــــذا الإقــــــرار؛ لأن هــــــذا الإقــــــرار فــــــي 

الواقــع وصــیة بصــیغة الإقــرار بالنســب 
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فكما أنه یصح للموصي أن یرجع عن 

ـــــه ، كـــــذلك یســـــتطیع إقـــــراره لحـــــین وفات

المقـــــــر أن یرجـــــــع عـــــــن إقـــــــراره لحـــــــین 

  .٣٤وفاته

ومـــن الجـــدیر بالـــذكر إن المقـــر 

لـــه إن كـــان یســـتحق النفقـــة مـــن المقـــر 

فیجــــــب علیــــــه اللجــــــوء إلــــــى القضــــــاء، 

ویحكم بهذه النفقة مـن تـاریخ اسـتدعاء 

الــدعوى، ویترتــب علــى هــذا الحكــم إن 

المقر له إذا كـان محتاجـاً للنفقـة فلـیس 

فسه شیئاً من مال المقـر له أن یأخذ بن

  .٣٥بدون إذنه ورضاه

مشاركة المقر له / المطلب الثاني

للمقر في حصته المیراثیة التي ورثها 

  :من المقر علیه

وهـــذه المشـــاركة إمـــا أن تكـــون 

بــــــأن یقاســــــم المقــــــر لــــــه فــــــي حصــــــته 

بالتســــاوي إذا كــــانوا مــــن صــــنف واحــــد 

بأن كـانوا ذكـوراً أو إناثـاً، أمـا إذا كـانوا 

ف مختلفــة بــأن كــانوا ذكــوراً مــن أصــنا

وإناثــاً فتــوزع الحصــة بیــنهم علــى وفــق 

قاعـــــدة للـــــذكر مثـــــل حـــــظ الأنثیـــــین أو 

تكــون هــذه المشــاركة بــأن یــدفع المقــر 

  .للمقر له فضل ما في یده عن میراثه

وعلیه أقسم دراسـة هـذا المطلـب 

إلـــــى ثلاثـــــة فـــــروع، یخصـــــص أولهمـــــا 

لتقسیم الحصـة المیراثیـة بالتسـاوي بـین 

والمقـــــر لــــــه، وثانیهمـــــا لتقســــــیم المقـــــر 

الحصة بینهما على وفـق قاعـدة للـذكر 

مثل حظ الأنثیین، وثالثهما لدفع المقر 

  .للمقر له فضل ما في یده عن میراثه

تقسیم الحصة المیراثیة / الفرع الأول

  : بین المقر والمقر له بالتساوي

فإذا تـوفيَ المقـر علیـه وتـرك    

ــــنهم أحــــد أولاده أقــــر عــــدة أولاد مــــن بی

لشــخص بأنــه أخــوه ولكــن المقــر علیــه 

ـــــم یصـــــادق علـــــى هـــــذا الإقـــــرار ولـــــم  ل

یســتطع هــذا الابــن إثبــات هــذا الإقــرار 

بالبینة، وكذلك لم یقر الورثـة بعـد وفـاة 

المقـــر علیـــه بهـــذا النســـب، فهنـــا تقســـم 

ــــى الورثــــة ولكــــن المقــــر لــــه  التركــــة عل

سیشـــــــارك المقـــــــر فقـــــــط فـــــــي حصـــــــته 

التساوي المیراثیة وتكون مشاركته هنا ب

خاصـــــــة أنـــــــه لا یُعـــــــد حاجبـــــــاً لـــــــه ولا 

  :، وفیما یأتي بیان ذلك٣٦محجوباً به

تـــوفي شـــخص ): ١(مثـــال رقـــم 

عـــــن زوجـــــة وأربعـــــة أبنـــــاء ومقـــــر لـــــه 

بالنسب من قبل احد الأبناء بأنـه أخـوه 
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هـــذا علـــى ولكـــن المتـــوفى لـــم یصـــادق 

الإقرار، ما مقدار سـهام كـل وارث مـن 

وة تركتـــه ؟ علمـــاً إن المتـــوفى تـــرك ثـــر 

  .ملیون دینار) ٦٤(مقدارها 

  ابن) ٤(  زوجة  الورثة
) ٨(أصل المسألة من 

  ٣٧)٣٢(وتصح من 

  الفروض
١  

٨  
  ٣٢= ٨×٤  ق

    ٧  ١  الأسهم

الأسهم بعد 

  التصحیح
٢٨  ٤    

  أسهم حصة كل ابن) ٧= (٤÷ ٢٨

هنـــا یتقاســـم المقـــر لـــه الـــذي لـــم 

یثبــت نســبه مــن الأب مــع أخیــه الــذي 

م بقیــة الأخــوة أقــر لــه بــالأخوة ولا یــزاح

  .في حصصهم 

ملیون دینار قیمة ٢= ٣٢÷ ٦٤

  السهم الواحد بالدینار

ملیون دینار حصة ٨= ٤× ٢

  الزوجة

ملیون دینار حصة ١٤= ٧× ٢

  الابن الواحد

ملیون دینار حصة ٧= ٢÷ ١٤

  المقر له بالنسب

تـــوفيّ شـــخص ): ٢(مثـــال رقـــم 

عــن أم وأب وبنتــین ومقــر لهــا بالنســب 

إحــــدى البنتــــین بأنهــــا أختهــــا مــــن قبــــل 

ولكــــــن الأب لــــــم یصــــــادق علــــــى هــــــذا 

الإقــرار ولــم تكــن هنــاك بینــة لــذلك، مــا 

  مقدار سهام كل وارث من تركته؟

  أب  أم  الورثة

)٢ (

أصل المسألة   بنت

  )٦(من 

  الفروض
١  

٦  

١  

٦  

٢  

٣    

    ٤  ١  ١  الأسهم

  سهم حصة كل بنت) ٢= (٢÷ ٤

هنــــا تشــــارك البنــــت المقــــر لهــــا 

حصــة البنــت التــي أقــرت بالنســب مــع 

لهـــــا بالنســـــب فقـــــط ولا تشـــــارك البنـــــت 

  .الأخرى في نصیبها

تقســیم الحصــة المیراثیــة / الفــرع الثــاني

بین المقـر والمقـر لـه علـى وفـق قاعـدة 

  : للذكر مثل حظ الأنثیین

فـــــإذا أقــــــرت بنـــــت لشــــــخص    

معین بأنه أخوها أو أقر شخص لبنـت 

معینة بأنها أخته ولم یثبت هذا النسب 

ــــإقراره وتقســــم فهنــــ ا یلــــزم المقــــر فقــــط ب

الحصة المیراثیة التي ورثها المقـر مـن 

المقـــر علیـــه علـــى وفـــق قاعـــدة للـــذكر 
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، وفیمـا یـأتي بیـان ٣٨مثل حـظ الأنثیـین

  :ذلك

تـــوفيّ شـــخص ): ١(مثـــال رقـــم 

عن أب وأربع بنات وثلاثة أبناء ومقر 

لها بالنسب مـن قبـل أحـد الأبنـاء بأنهـا 

ملیـون ) ١٨٠(أخته وقد تـرك المتـوفى 

دینار، ما مقـدار حصـة كـل وارث مـن 

  تركته؟ 

  أم  الورثة
)٤ (

  بنت
)٣ (

  ابن

) ٦(أصل المسألة من 

  ٣٩)٦٠(وتصح من 

  الفروض
١  

٦  

  ق
٦٠= ٦× ١٠  

الأسهم بعد 

  التصحیح
١٠  

)٥٠)   ٢٠   

)٣٠(  
  

  

أسهم حصة الابن ١٠= ٣÷ ٣٠

  الواحد

أسهم حصة البنت ) ٥= (٤÷ ٢٠

  الواحدة

ملیون دینار قیمة ٣=٦٠÷ ١٨٠

  السهم الواحد بالدینار

ملیون دینار حصة ٣٠= ١٠× ٣

  الأم

ملیون دینار حصة ١٥= ٥× ٣

  البنت الواحدة

ملیون دینار حصة ٣٠= ١٠× ٣

  الابن الواحدة

ــــه بالنســــب  هنــــا البنــــت المقــــر ل

تشارك المقر فقط في حصته لذا تقسم 

حصته بینهمـا علـى وفـق قاعـدة للـذكر 

  .الأنثیینمثل حظ 

ملیون دینار حصة ) ١٠= (٣÷ ٣٠

  البنت المقر لها بالنسب

تـــوفي شـــخص ): ٢(مثـــال رقـــم 

عـــن زوجـــة وأم وبنتـــین وابنـــین، أقـــرت 

إحــدى البنتــین لشــخص مــا بأنــه أخوهــا 

لـم یثبـت علمـاً أن المتـوفى هُ ولكن نسـب

ملیون دینار ) ٤٣٢(ترك ثروة مقدارها 

  ما مقدار حصة كل وارث من تركته؟

  أم  زوجة  ثةالور 
  بنت  ) ٢(

  أبن) ٢(

  ) ٢٤(أصل المسألة من 

  ٤٠)١٤٤(وتصح من 

  الفروض
١  

٨  

١  

٦  
  ١٤٤= ٢٤× ٦  ق

    ١٧  ٤  ٣  الأسهم

الأسهم بعد 

  التصحیح
٢٤  ١٨  

)١٠٢)  ٣٤  

)٦٨(  
  

سهماً حصة البنت ١٧= ٢÷ ٣٤

  الواحدة

ســـــهماً حصـــــة الابـــــن ٣٤= ٢÷ ٦٨

  الواحد
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ة ملیون دینار قیمـ٣= ١٤٤÷ ٤٣٢

  السهم الواحد بالدینار

ملیــــون دینــــار حصــــة ٥٤= ١٨× ٣

  الزوجة

ملیــــون دینــــار حصــــة ٧٢= ٢٤× ٣

  الأم

ملیون دینـار حصـة ١٠٢= ٣٤× ٣

  الابن الواحد

ملیــــون دینــــار حصــــة ٥١= ١٧× ٣

  البنت الواحدة

هنــــــا الأخ المقــــــر لــــــه بالنســــــب 

سیشارك البنـت التـي أقـرت لـه بالنسـب 

وفق قاعدة وتقسم حصتها بینهما على

  .للذكر مثل حظ الأنثیین 

ملیـــون دینـــار حصـــة ١٧= ٣÷ ٥١

  البنت

ملیــــــون دینــــــار حصــــــة ٣٤= ٢×١٧

  الأخ المقر له بالنسب

دفع المقر للمقر له ما / الفرع الثالث

  :في یده عن میراثه

وهــــذا رأي بعــــض المحققــــین    

ــــــه لا یأخــــــذ منــــــه إلا  فــــــي أن المقــــــر ل

المقــــدار الــــذي دخــــل فــــي حصــــته مــــن 

یب المقــــــر لــــــه، ومـــــا دخــــــل مــــــن نصـــــ

نصــیبه فــي حصــص بــاقي الورثــة یُعــد 

هالكاً؛ لأن المقر یعترف بأن المقر له 

یســتحق فــي مجمــوع التركــة وقــد بطــل 

إقـــراره بالنســـبة لمـــا دخـــل فـــي حصـــص 

بـــاقي الورثـــة وصـــح بالنســـبة لمـــا دخـــل 

فـــي حصـــته فیســـتحق المقـــر لـــه الجـــزء 

الـــــــذي دخـــــــل فـــــــي نصـــــــب المقـــــــر لا 

  .٤١غیر

ا تــــوفيّ شــــخص ومثــــال ذلــــك إذ

وترك أبنین وكانت التركة تساوي أثنى 

عشــر ملیــون دینــار فــأقر أحــد الابنــین 

لشــخص آخــر بأنــه أخــوه ولــم یصــادق 

الأب فــــــي وقتهــــــا علــــــى هــــــذا الإقــــــرار 

وكذلك لم یوافق الابن الآخر على هذا 

الإقــــــــرار، فهنــــــــا یســــــــتحق المقــــــــر لــــــــه 

ملیــونین؛ وذلــك لأن أصــل التركــة أثنــا 

كــــان الورثــــة عشــــر ملیــــون دینــــار فلــــو

ثلاثة لاستحق كل واحد أربعـة ملایـن، 

فیكــــون الــــذي دخــــل فــــي حصــــة غیــــر 

المقر ملیونین وقد لغي الإقرار بالنسبة 

لهما فیعتبـر ذلـك المقـدار هالكـاً والـذي 

دخــل فــي نصــیب المقــر مــن اســتحقاق 

المقـــــر لـــــه ملیـــــونین وقـــــد صـــــح إقـــــراره 

  .٤٢بالنسبة لهما
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  المبحث  الثاني

على الغیر بعد أثار الإقرار بالنسب

  وفاة المقر في حالة عدم إثباته

إذا مــات المقـــر مصــراً علـــى    

إقراره فإن المقر له یرث إما كل تركتـه 

إذا لم یكن للمقر وارث آخر وإما یـرث 

باقیها بعد نصیب أحـد الـزوجین أو قـد 

لا یــرث شــیئاً مــن تركــة المقــر إذا كــان 

  .هناك وارث آخر للمقر

مبحــث علیــه أقســم دراســة هــذا ال

إلــــى مطلبــــین یخصــــص أولهمــــا لأرث 

المقــــر لــــه مــــن تركــــة المقــــر، وثانیهمــــا 

  .لعدم أرثه من تركة المقر

میراث المقر له / المطلب الأول

  :بالنسب على الغیر من تركة المقر

إذا مــات المقــر بنســب علــى    

غیــره ولــم یوجــد لــه وارث أصــلاً لســبب 

مــن الأســباب اســتحق المقــر لــه تركتــه 

  :لشروط الآتیةبغیر الإرث با

أن یكون المقر له ممـن یولـد مثلـه .١

لمثل من نسـب إلیـه المقـر فـإن لـم 

یكــن كــذلك لــم یصــح الإقــرار؛ لأن 

المقــــر كــــاذب فــــي إقــــراره بحســــب 

الواقـع والحـال، فـإذا كـان المقـر لـه 

یبلــــــغ مــــــن العمــــــر أربعــــــین ســــــنة 

ــــــه یبلــــــغ مــــــن العمــــــر  والمقــــــر علی

خمســــــــین ســــــــنة فهنــــــــا لا یصــــــــح 

ه لا یولــــــد الإقــــــرار؛ لأن المقــــــر لــــــ

  .٤٣مثله لمثل المقر علیه

أن یكـــــــــون المقـــــــــر لـــــــــه مجهـــــــــول .٢

إذ لــــــــو كــــــــان معــــــــروف : النســــــــب

النسب لم یصح الإقـرار بغیـر هـذا 

النســـــــب المعـــــــروف؛ لأن صـــــــحة 

الإقـــــــرار تقتضـــــــي إبطـــــــال نســـــــبة 

المعـروف الثابــت، والنســب الثابــت 

لا یقبــــل التحویــــل والإبطــــال، فــــإذا 

كـــان المقـــر لـــه لقیطـــاً وهـــو الـــذي 

خوفاً من الفقر أو هربـاً تركه أهله

فهنــا یتحقــق فــي ٤٤مــن تهمــة الزنــا

هـــــــذا الشـــــــخص شـــــــرط مجهولیـــــــة 

النســــــب أمــــــا لــــــو كــــــان معــــــروف 

النسب فلا یجـوز للمقـر أن یحمـل 

.٤٥نسبه على الغیر

أن یصــــادق المقــــر لــــه علــــى هــــذا .٣

إذ لــــو كذبــــه لــــم یصــــح -:الإقــــرار

الإقــــرار فــــلا یســــتتبع أثــــره هــــذا إذا 

قة بـأن كان المقر له أهـلاً للمصـاد

یكــــــون ممیــــــزاً؛ لأن الإقــــــرار هنــــــا 
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یتضـــــمن إن المقـــــر یـــــدعي علـــــى 

المقـــر لـــه، ودعـــوى الإنســـان علـــى 

الغیر لا تثبـت إلا بالبینـة، فـإذا لـم 

یصـــــادقه لـــــم یصـــــح الإقـــــرار، وإن 

كــان المقــر لــه غیــر ممیــز اعتبــر 

مصــــادقاً؛ لأن فائــــدة ثبــــوت نســــبه 

مـــن المقـــر تعـــود علیـــه فـــي الأعـــم 

دیــة، وأمــا الأغلــب مــن الوجهــة الما

مـــــن الوجهـــــة الأدبیـــــة فالمصـــــلحة 

متحققـــة للمقـــر لـــه وهـــيّ أن یثبـــت 

نســبه أو المفــروض أنــه لا یعــرف 

.٤٦له نسب لكونه مجهول النسب

ألا یثبت نسب المقر له من الغیر .٤

الـــذي نســـب إلیـــه بـــأي طریـــق مـــن 

طــرق الإثبــات الشــرعیة كمصــادقة 

الغیــر علــى هــذا الإقــرار أو البینــة 

الورثـــة بعــــد الشـــرعیة أو مصــــادقة 

وفاة المقر علیه على هذا النسب، 

إذ لــــــــو ثبــــــــت نســــــــب المقــــــــر لــــــــه 

بتصدیق المقر علیه أو بـأي دلیـل 

آخر مثبت للنسب یكون المقـر لـه 

وارثـــاً للمقـــر علیـــه كمـــا فـــي ورثتـــه 

.٤٧من النسب

أن یموت المقر مصراً علـى إقـراره .٥

إذ لو رجع عن إقراره صح رجوعه 

وبطل إقراره ولو صـدقه المقـر لـه؛

لأن هــــذا الإقــــرار فــــي الواقــــع هــــو 

وصـــــیة بصـــــیغة الإقـــــرار بالنســـــب 

ویصــــح للموصــــي أن یرجــــع عــــن 

.٤٨وصیته قبل وفاته

وبالرغم من تحقق هذه الشـروط 

اعتبـــر القـــانون المقـــر لـــه بنســـب علـــى 

الغیر غیر وارث وهذا مذهب الشافعي 

الــذي جعـــل اســتحقاق المقـــر لــه لتركـــة 

المقـــر حیـــث لا یوجـــد لـــه وارث أصـــلاً 

حقاقاً بغیــــــــــر الإرث، إذ نصــــــــــت  اســــــــــت

المـــــادة الثامنـــــة والثمـــــانون مـــــن قـــــانون 

: الأحـــــــــــوال الشخصـــــــــــیة علـــــــــــى أنـــــــــــه

المســـــــتحقون للتركـــــــة هـــــــم الأصـــــــناف 

  :التالیة

الوارثون بالقرابـة والنكـاح الصـحیح .١

.  

.المقر له بالنسب .٢

.الموصى له بجمیع المال .٣

.بیت المال .٤

وهـــــــــذا هـــــــــو موقـــــــــف القـــــــــانون 

  .٥٠والسوري٤٩المصري
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أخــــــــذ القــــــــانون بمــــــــذهب ولــــــــم ی

الحنفیـــــة الـــــذي یعـــــد المقـــــر لـــــه وارثـــــاً 

یســــــتحق المیــــــراث بعــــــد مرتبــــــة الإرث 

بــولاء المــوالاة، فهــو عنــد الحنفیــة آخــر 

مـــــن یســـــتحق التركـــــة بـــــالإرث، وإنمـــــا 

اعتبـــــــــره القـــــــــانون غیـــــــــر وارث إیثـــــــــاراً 

للحقیقـــة والواقـــع إذ الإرث یعتمـــد علـــى 

النســـب ولـــم یثبـــت بهـــذا الإقـــرار نســـب 

ـــــه مســـــتح قاً التركـــــة بغیـــــر الإرث وجعل

احترامـــاً لإرادة المیــــت وتحقیقـــاً لرغبتــــه 

في ماله الذي تركه بدون وارث، ولكن 

لشبهه بالوارث یشترط لاستحقاقه تركة 

المقــر مــا یشــترط فــي الــوارث، فیشــترط 

عــلاوة علـــى مـــا تقـــدم مـــن الشـــروط أن 

تتحقق فیه شروط الإرث وألا یكون به 

المقـر مانع من موانع الإرث، فلو كان 

مخالفـــاً للمقـــر فـــي الـــدین فـــلا یســـتحق 

شــیئاً مــن تركتــه، ولشــبهه بــالوارث قــدم 

فــي الاســتحقاق علــى الموصــى لــه بمــا 

زاد علــــى الثلــــث بالنســــبة للزیــــادة؛ لأن 

هــــــذا الإقــــــرار بالنســــــب وإن كــــــان فــــــي 

الحقیقـــــــة وصـــــــیة إلا أنـــــــه أقـــــــوى مـــــــن 

الوصیة المطلقة لكونـه وصـیة بصـیغة 

قــــــر لـــــــه الإقــــــرار بالنســــــب فاشــــــتبه الم

بــالوارث فــي النســب، وهــذا الســبب فــي 

تقــــــــــدیم اســــــــــتحقاقه علــــــــــى اســــــــــتحقاق 

الموصــى لــه بمــا زاد علــى مــا تنفــذ فیــه 

الوصیة بـدون توقـف علـى إجـازة أحـد، 

والظــــاهر إن المقــــر لــــه إذا مــــات قبــــل 

المقـــر وتـــوافرت الشـــروط یرثـــه المقـــر؛ 

ــــــى إقــــــراره  لأن المقــــــر لــــــه صــــــادق عل

  .٥١والتصدیق إقرار

لـــه یـــرث تركـــة وإذا كـــان المقـــر

المقـــر فإنـــه إمـــا أن یرثهـــا كلهـــا إذا لـــم 

یكـــن للمقـــر وارث آخـــر أو یـــرث بـــاقي 

التركة بعد نصیب أحد الزوجین، علیه 

أقســم دراســة هــذا المطلــب إلــى فــرعین 

یخصص أولهما لمیراث المقر لـه لكـل 

تركة المقر، وثانیهما لمیـراث المقـر لـه 

  .لباقي تركة المقر

ر له بالنسب میراث المق/ الفرع الأول

  :على الغیر لكل تركة المقر

فإذا مـات المقـر مصـراً علـى    

إقــراره ولــم یكــن لــه وارث مــن أصــحاب 

أو ذوي ٥٣أو العصــــــــبات٥٢الفــــــــروض

أخــــذ المقــــر لــــه كــــل تركــــة ٥٤الأرحــــام

  :كما في الأمثلة الآتیة٥٥المقر
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توفیــت امــرأة فقــط عــن أخــت مقــر .١

لهــــــا بنســــــب الأخــــــوة، هنــــــا تأخــــــذ 

لنســـــب كـــــل الأخـــــت المقـــــر لهـــــا با

  .التركة 

تــوفي شــخص عــن مقــر لــه بنســب .٢

الأخـــوة ولـــم یكـــن لـــه وارث آخـــر، 

هنــا یأخـــذ الأخ المقــر لـــه بالنســـب 

.كل التركة

توفیت امرأة فقـط عـن عـم مقـر لـه .٣

بنســــب العمومــــة، أخــــذ هــــذا العــــم 

المقـــر لـــه بالنســـب كـــل تركـــة هـــذه 

.المرأة المتوفیة

تــوفيّ شــخص عــن عمــة مقــر لهــا .٤

بنسـب العمومــة ولـم یكــن لــه وارث 

آخــــــر أخــــــذت العمــــــة المقــــــر لهــــــا 

.بالنسب كل التركة

تـــوفيّ شـــخص فقـــط عـــن ابـــن أبـــن .٥

مقــر لــه بالنســب، هنــا یأخــذ المقــر 

.له بالنسب كل التركة

توفیـــت امـــرأة عـــن بنـــت ابـــن مقـــر .٦

لهــــا بالنســــب ولــــم یكــــن لهــــا وارث 

ر آخــر، هنــا تأخــذ بنــت الابــن المقــ

. لها بالنسب كل التركة

میراث المقر له بالنسب / الفرع الثاني

  : على الغیر لباقي تركة المقر

فــإذا مــات المقــر عــن المقــر    

لــه بالنســب الــذي لــم یثبــت نســبه وعــن 

احد الزوجین، فـإن أحـد الـزوجین یأخـذ 

نصـــــــیبه الأعلـــــــى ویأخـــــــذ المقـــــــر لـــــــه 

  :كما في الأمثلة الآتیة٥٦الباقي

وفيّ شــــخص تــــ) ١(مثــــال رقــــم 

: عن زوجة وأخ مقـر لـه بنسـب الأخـوة

أخـــذت الزوجـــة نصـــیبها الأعلـــى وهـــو 

ـــــــع التركـــــــة وأخـــــــذ الأخ المقـــــــر لـــــــه  رب

بالنســـــب البـــــاقي فتكـــــون المســـــألة مـــــن 

أربعـة أســهم تأخــذ الزوجــة ســهماً واحــداً 

فقـــــط ویأخـــــذ الأخ المقـــــر لـــــه بالنســـــب 

الباقي فتكون المسـألة مـن أربعـة أسـهم 

اً فقــط ویأخــذ تأخــذ الزوجــة ســهماً واحــد

الأخ المقــــر لــــه بالنســـــب البــــاقي وهـــــو 

  .ثلاثة أسهم

توفیـــــت امـــــرأة ): ٢(مثـــــال رقـــــم 

عـــــــن زوج وأخـــــــت مقـــــــر لهـــــــا بنســـــــب 

الأخــــوة، أخــــذ الـــــزوج نصــــیبه الأعلـــــى 

وهــــو نصــــف التركــــة وأخــــذت الأخــــت 

المقــر لهــا بالنســب البــاقي بعــد نصــیب 

الزوج فتكون المسألة من سهمین سـهم 
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یعطــــى یعطــــي للــــزوج والســــهم الآخــــر 

  .للأخت المقر لها بالنسب

تـــوفيّ شـــخص ): ٣(مثـــال رقـــم 

عـــــن زوجـــــة وعـــــم مقـــــر لـــــه بالنســـــب، 

أخـــذت الزوجـــة نصـــیبها الأعلـــى وهـــو 

ربع التركة وأخذ العم المقر له بالنسب 

باقي التركة، فتكون المسألة مـن أربعـة 

أســـهم یعطـــى ســـهم واحـــد فقـــط للزوجـــة 

وثلاثــــة أســــهم تعطــــى للعــــم المقــــر لــــه 

  .بالنسب

توفیـــــت امـــــرأة ): ٤(رقـــــم مثـــــال

عـــن زوج وابـــن ابـــن مقـــر لـــه بالنســـب، 

هنـــا یأخـــذ الـــزوج نصـــیبه الأعلـــى وهـــو 

نصــف التركــة ویأخــذ ابــن الابــن المقــر 

له بالنسب باقي التركة فتكـون المسـألة 

مــــن ســــهمین یعطــــى ســــهم واحــــد فقــــط 

للــــزوج والســــهم، والآخــــر یعطــــى لابــــن 

  .الابن المقر له بالنسب

خص تـــوفيّ شـــ): ٥(مثـــال رقـــم 

عن زوجة وبنت ابن مقر لها بالنسب، 

هنا تأخذ الزوجة نصـیبها الأعلـى وهـو 

لتركة ویعطـى البـاقي لبنـت الابـن اربع 

المقر لها بالنسب، فتكون المسـألة مـن 

أربعـــة أســـهم، یعطـــى ســـهم واحـــد فقـــط 

ـــــة أســـــهم تعطـــــى لبنـــــت  للزوجـــــة وثلاث

  .الابن المقر لها بالنسب

عدم میراث المقر له/ المطلب الثاني

  : بالنسب من تركة المقر

علــى الــرغم مــن مــوت المقــر    

مصـــــراً علـــــى إقـــــراره وكـــــذلك مصـــــادقة 

المقـــــر لــــــه علـــــى هــــــذا الإقــــــرار إلا إن 

المقــر لــه لا یــرث المقــر لوجــود بعــض 

الورثة للمقر من أصحاب الفـروض أو 

  .٥٧العصابات أو ذوي الأرحام

إذ إن أي واحــــــد مــــــن هــــــؤلاء   

ــــــه  الورثــــــة یكــــــون أحــــــق مــــــن المقــــــر ل

النســـب فـــي تركـــة المقـــر؛ لأنهـــم ورثـــة ب

بیقــین فیكــون حقهــم فــي المیــراث ثابتــاً 

بیقین كذلك، فـلا یجـوز التعـدي علـیهم 

بتوریــــــث غیــــــرهم معهــــــم مــــــن میــــــراث 

  .٥٨مشكوك فیه لعدم ثبوت نسبه

  :ولبیان ذلك أورد الأمثلة الآتیة

تــوفي شــخص عــن أم ): ١(مثــال رقــم 

وبنت ومقر له بنسب الأخوة ما مقدار 

  ل وارث من تركته؟سهام ك

  ٥٩بنت  أم  الورثة
أخ مقر له 

  بالنسب

المسألة من 

)٦(  

  الفروض
١  

٦  
  ق

  لا شيء
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    لا شيء  ٥  ١  الأسهم

تـــوفي شـــخص ): ٢(مثـــال رقـــم 

عـــــــن أخـــــــت لأب وأخ لأم وأخـــــــت لأم 

  وعم شقیق وأخت مقر لها بالنسب

تـــوفيّ شـــخص ): ٣(مثـــال رقـــم 

عـــن زوجـــة وبنـــت ابـــن وأخ لأب وعـــم 

مقــر لــه بالنســـب مــا مقـــدار ســهام كـــل 

  وارث من تركته؟

  زوجة  الورثة
بنت 

  ابن

أخ 

  لأب

عم شقیق 

مقر له 

  بالنسب

أصل 

المسألة 

  )٨(من 

  الفروض
١  

٨  

١  

٢  
    لا شيء  ق

    ءلا شي  ٣  ٤  ١  الأسهم

توفیـــــت امـــــرأة ): ٤(مثـــــال رقـــــم 

عــــــن أم وأخ شــــــقیق وعمــــــة مقــــــر لهــــــا 

بالنسب، ما مقدار سهام كل وارث من 

  تركتها؟

  أم  الورثة
أخ 

  شقیق

عمة مقر 

  لها بالنسب

أصل المسألة 

  )٣(من 

  الفروض
١  

٣  
  ق

  لا شيء
  

    لا شيء  ٢  ١  الأسهم

تـــوفيّ شـــخص ): ٥(مثـــال رقـــم 

عــن أم وأخــوین شـــقیقین وأخــت شـــقیقة 

ن أبــن مقــر لــه بالنســب، مــا مقــدار وابــ

  سهام كل وارث من تركته ؟

  أم  الورثة

)٢ (

أخ 

  ش

أخت 

  ش

ابن أبن 

مقر له 

  بالنسب

أصل 

المسألة من 

)٦(  

  الفروض
١  

٦  
    لا شيء  ق

  ١  الأسهم
)٥)   ٤   

)١(  
    لا شيء

توفیـــــت امـــــرأة ): ٦(مثـــــال رقـــــم 

عن أم وأخـت لأم وأخ لأب وبنـت أبـن 

ر سـهام كـل مقر لهـا بالنسـب، مـا مقـدا

  وارث من تركتها ؟ 

  أم  الورثة
أخت 

  لأم
  أخ لأب

بنت أبن 

مقر لها 

  بالنسب

أصل 

المسألة 

  )٦(من 

  الفروض
١  

٦  

١  

٦  
    لا شيء  ق

    لا شيء  ٤  ١  ١  الأسهم

تـــوفي شـــخص ): ٧(مثـــال رقـــم 

عن زوجة وأم وعـم لأب وابـن أخ مقـر 

  الورثة
أخت 

  لأب

أخ 

  لأم
  أخت لأم

عم 

  شقیق

أخت مقر 

لها 

  بالنسب

  الفروض
١  

٨  

١  

٣  
  لا شيء  ق  بالسویة

  لا شيء  ١    ٢  ٣  الأسهم
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له بالنسب، مـا مقـدار سـهام كـل وارث 

  من تركته ؟

  

  أم  زوجة  الورثة
عم 

  لأب

ابن أخ مقر 

  له بالنسب

أصل المسألة 

  )١٢(من 

  الفروض
١  

٤  

١  

٣  
    لا شيء  ق

    لا شيء  ٥  ٤  ٣  الأسهم
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  :الخاتمة

توصــلت بفضــل مــن االله ســبحانه 

وتعــالى إلــى بعــض النتــائج التــي أوجزهــا 

  :في النقاط الآتیة

إن الإقرار بالنسب على غیر المقـر .١

وإن إذا لم یثبت فیلزم المقر بـإقراره، 

ســبب هــذا الإلــزام لأن الإقــرار حجــة 

قاصـــرة علـــى المقـــر ولا یتعـــداه إلـــى 

  .غیره

یمكــــن أن یثبــــت الإقــــرار الــــذي فیــــه .٢

ـــــــر إمـــــــا  حمـــــــل النســـــــب علـــــــى الغی

بمصـــادقة مــــن حمـــل النســــب علیــــه 

وأمــــــا بالبینــــــة وأمــــــا بــــــإقرار الورثــــــة 

.جمعیاً بعد وفاة المقر علیه

إذا كــــان المقــــر لــــه الــــذي لــــم یثبــــت .٣

اجزاً عن الكسب وكـان نسبه فقیراً ع

المقــــر میســــور الحــــال فیلــــزم المقــــر 

.بنفقة المقر له ولا یلزم بقیة الورثة

إذا ورث المقــــــر شــــــیئاً مــــــن المقــــــر .٤

علیــه فــإن المقــر لــه الــذي لــم یثبــت 

نسبه منـه یشـارك المقـر فـي حصـته 

المیراثیة، فإذا كانا من صـنفٍ واحـدٍ 

فتـــوزع الحصـــة بیـــنهم بالتســـاوي وإن 

مختلفــــین فتــــوزع كانــــا مــــن صــــنفین 

الحصــــة علــــیهم علــــى وفــــق قاعــــدة 

.للذكر مثل حظ الأنثیین

إذا مـــات المقـــر مصـــراً علـــى إقـــراره .٥

وتـــــــوفرت فـــــــي المقـــــــر لـــــــه شـــــــروط 

المیراث ولم یقـم بـه مـانع مـن موانـع 

المیراث، فإنه یرث تركة المقر كلها 

إذا لـــم یكــــن هنـــاك للمقــــر أي وأرث 

ـــــــروض أو  ـــــــــن أصـــــــــــــــحاب الفــــــــ مــــــ

.مالعصابات أو ذوي الأرحا

إذا كان مـع المقـر لـه أحـد الـزوجین .٦

فــإن المقــر لــه یكــون لــه البــاقي بعــد 

.نصیب أحد الزوجین

وقــد لا ینفــع الإقــرار المقــر لــه علــى .٧

الــرغم مــن مــوت المقــر مصــراً علــى 

إقــراره، خاصــة إذا كــان هنــاك ورثــة 

آخرون من غیر أحـد الـزوجین فهنـا 

لـــن یـــرث المقـــر لـــه شـــیئاً مـــن تركـــة 

.لاء الورثةالمقر بسبب وجود هؤ 

إن ســبب میــراث المقــر لــه الــذي لــم .٨

یثبـــت نســـبه مـــن تركـــة المقـــر لـــیس 

الإقــــــرار بــــــل القرابــــــة الثابتــــــة بهــــــذا 

الإقــرار لــذلك لا مبــرر لعــدم اعتبــار 

المقـــر لـــه بالنســـب علـــى الغیـــر مـــن 

الــــــوارثین بالقرابــــــة واعتبــــــاره صــــــنفاً 

.مستقلاً عنهم
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ظ اأ  ج إا   ،ا ا  ،جالهوامش  

م، ١٩٦٧، دار الكتـاب العربـي ، بیـروت ـ لبنـان، ١مختـار الصـحاح للـرازي، ط.١

  .٥٢٩ص

  .من مجلة الأحكام العدلیة١٥٧٢/ م.٢

  .٣٥٤، ص٥المنهاج للهیتمي، جتحفة المحتاج بشرح.٣

  ٢٩/٦٩المبسوط للسرخسي، .٤

  .٣/١٩١الهدایة شرح بدایة المبتدي للمرغیناني، .٥

، ١محمـد یوسـف موســى، ط. الأحـوال الشخصــیة فـي الفقـه الإســلامي، دأحكـام.٦

  ٣٧٦م، ص١٩٥٦دار الكتاب العربي ، مصر، 

م، ١٩٣٨علـــــم المیـــــراث، حســـــین علـــــي الأعظمـــــي، مطبعـــــة الأهـــــالي، بغـــــداد، .٧

  .٢٠٧ص

  .٧/١٤٥المغني ویلیه الشرح الكبیر لموفق الدین ابن قدامة المقدسي، .٨

  .٢/٦٣١لبهوتي، شرح منتهى الإرادات ل.٩

، ١٩٦٤، دار النهضة العربیة، ٣الأحوال الشخصیة، محمد الحسیني حنفي، ط.١٠

  .٦٤ص

بــدران أبــو العینــین، مؤسســة . قــوق الأولاد فــي الشــریعة الإســلامیة والقــانون، دح.١١

  .٣٥م، ص١٩٨٧شباب الجامعة الاسكندریة، 

  .٧/٢٣٠الصنائع للكاساني، بدائع.١٢

  .٩٠٣ـ ٩٠٢د الأبجدي، ص؛  المنج  ١/٩٥١: المعجم الوسیط.١٣

  .٣/٥٧٢: حاشیة رد المحتار.١٤
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  .٧/١٠٧حاشیة الروض المربع، .١٥

  .٣/٣٢١شرح فتح القدیر، .١٦

  .٤/٢٢٣: المبسوط.١٧

  .٢/٦١٢: حاشیة رد المحتار.١٨

  .٥/٣٦٢: المدونة الكبرى.١٩

  .٣/٦١٤: حاشیة رد المحتار.٢٠

، ، مطبعة الـدار العربیـة، بغـداد٢شرح قانون الأحوال الشخصیة، فرید فتیان، ط.٢١

  .٢١٣، ص١٩٨٦

م، ١٩٣٨، مطبعـة الأهـالي ـ بغـداد، ١علـم المیـراث، حسـین علـي الأعظمـي، ج.٢٢

  .٢٤٠ص

، ٣، ط٢شـرح الأحكـام الشـرعیة فـي الأحـوال الشخصـیة، زیـد الـدین الابیــاني، ج.٢٣

  ١١٠، ص١٩٢٠مطبعة النهضة، 

، مطبعة ١احمد الكبیسي، ج. شخصیة في الفقه والقضاء والقانون، دالأحوال ال.٢٤

  .٣٦٣م، ص١٩٧٠ـ بغداد، الإرشاد

الأحكــــــام الأساســــــیة للأســــــرة الإســــــلامیة فــــــي الفقــــــه والقــــــانون، زكریــــــا البــــــري، .٢٥

  .٢٢١الاسكندریة، ص

  .٣/٦٢١حاشیة رد المحتار، .٢٦

  .١٨٥ـ ٥/١٨٤مغني المحتاج للشربیني، .٢٧

  .٩/٢٥٨المغني ویلیه الشرح الكبیر، .٢٨

  .٢/١٤٤الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة للعاملي، .٢٩

  .٥/٢٢٤سوط، المب.٣٠
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.٢٣٣البقرة، جزء من الآیة .٣١

، ١محمـد یوسـف موســى، ط. أحكـام الأحـوال الشخصــیة فـي الفقـه الإســلامي، د.٣٢

  .٤٧٩م، ص١٩٥٦مصر، 

  .٢٤٠علم المیراث، حسین علي الأعظمي، مصدر سابق، ص.٣٣

القـــاهرة، –، المكتبـــة الإســـلامیة ٣الهدایـــة شـــرح بدایـــة المبتـــدي للمرغینـــاني، ج.٣٤

  .١٩١م، ص١٩٦٥

  .٣٧١احمد الكبیسي، مصدر سابق، ص. وال الشخصیة، دالأح.٣٥

  .٣٠/٧١؛  المبسوط، ١٦٧–٧/١٦٦الفروع من الكافي، .٣٦

لـذا نضــرب ) ٤(وهــو لا یقبـل القســمة علـى عـددهم وهــو ) ٧(عـدد أسـهم الأولاد .٣٧

) ٣٢(فیصـــبح أصـــل المســـألة الجدیـــد ) ٣٢= ٨×٤(أصـــل المســـألة × عـــددهم 

  )٨(بدلاً من 

فـــي الأحـــوال الشخصـــیة، محمـــد زیـــد الـــدین الإیبــــاني، شـــرح الأحكـــام الشـــرعیة .٣٨

  ٣١مصدر سابق، ص

بعد اعتبار كل ذكر ) ١٠(وهيّ لا تقبل القسمة على عددهم ) ٥(الأولاد حصة.٣٩

) ٦٠= ٦× ١٠(أصـل المسـألة × یعادر أنثیـین فیصـبح لـذلك نضـرب عـددهم 

  )٦(بدلاً من ) ٦٠(فیصبح أصل المسألة الجدید 

لــذا نضــرب ) ٦(لا تقســم القســمة علــى عــددهم وهــو وهــيّ ) ١٧(حصــة الأولاد .٤٠

المســــألة الجدیــــد أصــــلفیصــــح ) ١٤٤= ٢٤× ٦(أصــــل المســــألة × عــــددهم 

  ).٢٤(بدلاً من ) ١٤٤(

ومـــن الجـــدیر بالـــذكر إن هنـــاك مـــن یقـــول إن المقـــر لا یلزمـــه شـــيء للمقـــر لـــه؛ .٤١

راث النســب انتفــى المیـــثبـــوتوذلــك لأن نســبه لا یثبــت بهـــذا الإقــرار وإذا انتفــى 
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شــرح كتــاب النیــل، (أیضــاً بنــاءً علیــه وهــذا قــول الإمــام الشــافعي داود والأباضــیة 

، وكــذلك هنــاك رأي یقــول بــه الــبعض إن نســب المقــر لــه ثبــت بــإقرار )١٥/٣٥٦

  ).١٥/٣٥٦شرح كتاب النیل، (المقر ولذلك یرث 

شـــرح الأحكـــام الشـــرعیة فـــي الأحـــوال لشخصـــیة، محمـــد زیـــد الـــدین اللإیبـــاني، .٤٢

  .٣١بق، صمصدر سا

، ١محمـد یوسـف موســى، ط. الشخصــیة فـي الفقـه الإســلامي، دأحكـام الأحـوال.٤٣

  .٣٧٣، ص١٩٥٦

شـــرح الأحكـــام الشـــرعیة فـــي الأحـــوال الشخصـــیة، محمـــد زیـــد الابیـــاني، مصـــدر .٤٤

  .٣٥سابق، ص

  ٣/١٩٠الهدایة شرح بدایة المبتدي للمرغیناني، .٤٥

، ١االله، طأحكـــــام الشـــــریعة الإســـــلامیة فـــــي الأحـــــوال الشخصـــــیة، عمـــــر عبـــــد .٤٦

  .٤٢٠، ص١٩٥٦الاسكندریة، 

سـلامیة والقـانون السـوري، محمـد خیـري علم الفرائض والمواریث فـي الشـریعة الإ.٤٧

  .٣٤٦م، ص١٩٦٤المفتي، 

، بغــــداد، ٢مصــــطفى الزلمــــي، ط. أحكــــام المیــــراث والوصــــیة وحــــق الانتقــــال، د.٤٨

  .١٣م، ص٢٠٠٠

: م علـى أنـه١٩٤٣لسـنة ) ٧٧(إذ نصت المادة الرابعة من قانون المواریث رقـم .٤٩

مـا یكفـي لتجهیــز المیـت ومــن ): أولاً : (تـؤدى مـن التركــة بحسـب الترتیـب الآتــي(

مـا أوصـى ): ثالثـاً .. (دیـون المیـت): ثانیـاً ... (تلزمه نفقته من المـوت إلـى الـدفن

به في الحد الذي تنفذ فیه الوصیة، ویوزع ما بقيّ بعد ذلك على الورثـة، فـإذا لـم 

اسـتحقاق مـن أقـر لـه المیـت /: أولاً /كة بالترتیـب الآتـي توجد ورثة قضيّ من التر 
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مــا أوصــى بــه فیمــا زاد علــى الحــد الــذي تنفــذ فیــه /: ثانیــاً . / بنســب علــى غیــره

  ..)الوصیة

١٩٥٣لسـنة ) ٥٩(مـن القـانون رقـم ) ٢٦٢(إذا نصت الفقـرة الثانیـة مـن المـادة .٥٠

  :على الآتي

  :تيإذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالترتیب الآ-

  .استحقاق من أقر له المیت بنسب على غیره-أ

  .ما وصى به فیما زاد على الحد الذي تنفذ فیه الوصیة-ب

، دار المعـــارف، ١أحكــام المواریـــث فـــي الشـــریعة الإســـلامیة، عمـــر عبـــد االله، ط.٥١

  .٢١٣، ص١٩٥٥الإسكندریة، 

هـــو الـــوارث الـــذي حـــددت نســـبة نصـــیبه مـــن التركـــة بالشـــرع : صـــاحب الفـــرض.٥٢

/ عبـد الـرحمن النجـديجمـع/ حاشـیة الـروض المربـع (أصحاب فروض وجمعه

  ).٨٨–٨٦ص/ ٣١ج/ ٦مج

هو وارث لم تحدد نسـبة حصـته مـن التركةبالشـرع وقـد یكـون عاصـباً :العاصب.٥٣

بنفسه كالابن او عاصـباً بغیـره كالبنـت تصـبح عصـبة بواسـطة الابـن أو عاصـباً 

: حاشـــیة الدســـوقي(المتـــوفى مـــع غیـــره كالأخـــت الشـــقیقة إذا اجتمعـــت مـــع بنـــت

  )٩/٢٥٢: ، المحلى٣/١٧: مغني المحتاج، ٤/٤٥٩

هـــو كـــل وارث بالقرابـــة لـــیس بعاصـــب ولا صـــاحب فـــرض وجمعـــه ذوو الأرحـــام .٥٤

: ، المغنــي٨/٢٠٧: الخرشــي، شــرح ٣/٨: ، مغنــي المحتــاج٣٠/٢: المبســوط(

٧/١١٢(  

لأول أحكـام احمـد علـي الخطیـب ، القسـم ا. د(شرح قانون الأحـوال الشخصـیة، .٥٥

  ).٣٦، ص١٩٨٢لمیراث، بغداد، ا
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، ١٩٣٨، مطبعــة الأهــالي، بغــداد، ١علــم المیــراث، حســین علــي الأعظمــي، ج.٥٦

.٢٠٦ص

  .٣/١٩١لهدایة شرح بدایة المبتدي للمرغنیناني، .٥٧

، ١محمـد یوسـف موســى، ط. أحكـام الأحـوال الشخصــیة فـي الفقـه الإســلامي، د.٥٨

  .٣٧٧، ص١٩٥٦

  .٢، ف٩١/من نصیب الأبوین وأحد الزوجین، متأخذ البنت بالقانون ما تبقى.٥٩

  

  :المصادر  والمراجع

، دار ١محمــد یوســف موســى، ط. أحكــام الأحــوال الشخصــیة فــي الفقــه الإســلامي، د.١

  .م١٩٥٦الكتاب العربي، مصر، 

، دار المعـارف ١أحكام الشریعة الإسلامیة في الأحوال الشخصیة، عمر عبد االله، ط.٢

.م١٩٥٦الإسكندریة، 

، دار المعـــــارف، ١لمواریـــــث فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة، عمـــــر عبـــــد االله، طأحكـــــام ا.٣

.م١٩٥٥الإسكندریة، 

، المكتبــة ٢مصــطفى إبــراهیم الزلمــي، ط. أحكــام المیــراث والوصــیة وحــق الانتقــال، د.٤

.م٢٠٠٠الوطنیة بغداد، 

الأحكــام الأساســیة للأســرة فــي الفقــه والقــانون، زكریــا البــري، الإســكندریة، بــدون ســنة .٥

.طبع

احمـد الكبیسـي، مطبعـة الإرشـاد، . الأحوال الشخصیة فـي الفقـه والقضـاء والقـانون، د.٦

.م١٩٧٠بغداد، 

.م١٩٦٤، دار النهضة العربیة، ٣الأحوال الشخصیة، محمد الحسیني حنفي، ط.٧

الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة، الإمام زین الـدین الجعبـي العـاملي، بـدون سـنة .٨

.طبع
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بـدران أبـو العینـین، مطبعـة الإسـكندریة، . ي الشـریعة الإسـلامیة، دالزواج والطـلاق فـ.٩

.١٩٧٤مصر، 

هـــ، عــالم الكتــب، بیــروت لبنــان، ٧٦٣الفــروع مــن الكــافي، شــمس الــدین المقدســي، ت.١٠

.م١٩٧٦

.م١٩٧٨المبسوط، شمس الدین السرخسي، دار المعرفة، بیروت لبنان، .١١

هــ، المكتـب التجـاري، ٤٥٦تالمحلى، أبو محمد على بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم، .١٢

.بیروت لبنان، بدون سنة طبع

.المدونة الكبرى، الإمام مالك بن أنس، مكتبة المثنى، بغداد، بدون سنة طبع.١٣

عبد الحكـیم منتظـر وعطیـة الصـوالحي ومحمـد . إبراهیم أنیس، د. المعجم الوسیط، د.١٤

.، دار الأمواج، بیروت ـ لبنان ٢خلف االله أحمد، ط

هـــ، ٦٢٠الــدین أبــي محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي، تالمغنــي، موفــق .١٥

.هـ١٣٦٧، القاهرة، ٣مطبعة دار منار، ط

المغنــي ویلیــه الشــرح الكبیــر، الإمــام موفــق الــدین أبــي محمــد عبــد االله بــن احمــد بــن .١٦

.محمد بن قدامة، دار الكتاب العربي، بدون سنة طبع

.لبنان ، در المشرق، بیروت ـ٢١المنجد الأبجدي، ط.١٧

، المكتبـــة ٢الهدایـــة شـــرح بدایـــة المبتـــدي، برهـــان الـــدین أبـــي الحســـن المرغینـــاني، ط.١٨

.م١٩٦٥الإسلامیة، 

بـــدائع الصـــنائع فـــي ترتیـــب الشـــرائع، عـــلاء الـــدین أبـــي بكـــر بـــن مســـعود الكاســـاني .١٩

.م١٩٨٢الحنفي، بیروت ـ لبنان، 

الشـافعي، بـدون تحفة المحتاج بشرح المنهاج، شهاب الدین احمـد بـن حجـر الهیتمـي.٢٠

.سنة طبع

، ٣هــ، ط١٣٩٢حاشیة الروض المربـع شـرح زاد المسـتنقع، عبـد الـرحمن النجـدي، ت.٢١

.م١٩٨٥
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حاشیة رد المحتار على الدرر المختار، محمد أمین المعروف بأبن عابـدین، مطبعـة .٢٢

.م١٩٩٦مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

لــدین الأبیــاني، مطبعــة شــرح الأحكــام الشــرعیة فــي الأحــوال الشخصــیة، محمــد زیــد ا.٢٣

.١٩٢٠النهضة، 

–شـــرح الخرشـــي، أبـــو عبـــد االله محمـــد ابـــن عبـــد االله الخرشـــي، دار صـــادر، بیـــروت .٢٤

.م١٩٧٥لبنان، 

شرح فتح القدیر، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السواسـي المعـروف بـابن الهمـام، .٢٥

.هـ ١٣١٦ن مطبعة بولاق، ١هـ، ط٨٦١ت

.م١٩٦٢ید فتیان، مطبعة الرابطة، بغداد، شرح قانون الأحوال الشخصیة، فر .٢٦

، دار فـتح، بیـروت ـ ٢شرح كتاب النیل وشـفاء العلیـل، محمـد بـن یوسـف أطفـیش، ط.٢٧

.م ١٩٧٢لبنان، دار التراث العربي ـ لیبیا ومكتبة الإرشاد جدة، 

هـــ، عــالم ١٠٥١شــرح منتهــى الإرادات، منصــور بــن یــونس بــن إدریــس البهــوتي، ت.٢٨

.هـ١٤٠٦ن، لبنا–الكتاب، بیروت 

علـــم الفـــرائض والمواریـــث فـــي الشـــریعة الإســـلامیة والقـــانون الســـوري، محمـــد خیـــري .٢٩

.م ١٩٦٤المفتي، 

.م ١٩٣٨علم المیراث، حسین علي الأعظمین مطبعة الأهالي، بغداد، .٣٠

، دار ١هـــ، ط٦٦٦مختــار الصــحاح، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، ت.٣١

.م١٩٦٧الكتاب العربي، بیروت ـ لبنان، 

مغنــــي المحتــــاج إلــــى معرفــــة ألفــــاظ المنهــــاج، محمــــد الشــــربیني الخطیــــب، مطبعــــة .٣٢

.م١٩٨٥مصطفى البابي الحلبي، 

  
 ،ا ا ١٩٨٥.


